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I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة دراسات في كتب السنة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على الأبواب من: باب التشديد في الكذب على رسول الله -صلى الله عليه وسلم إلى باب سرد الحديث.

II. موضوع المقالة 
- أحاديث في باب التشديد في الكذب على رسول الله -صلى الله عليه وسلم:

- قال أبو داود: حدثنا عمرو بن عون قال: أخبرنا خالد، ثم حوَّل الإسناد فقال: وحدثنا مسدد قال: حدثنا خالد المعنى، عن بيان بن بشر قال مسدد: عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه قال: قلت للزبير: ((ما يمنعك أن تحدث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كما يحدث عنه أصحابك، قال: أما والله لقد كان لي منه وجه ومنزلة، ولكني سمعته يقول: من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار)).
وقوله: ((لقد كان لي منه وجه ومنزلة)) أي: قرب وقرابة، فهو ابن عمة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فكثر بذلك مجالستي معه، وسماعي منه -صلى الله عليه وسلم- فليس سبب ذلك قلة السماع، بل سببه خوف الوقوع في الكذب عليه.

وقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((من كذب علي متعمدًا)) في تمسّك الزبير بهذا الحديث، على ما ذهب إليه من اختيار قلة التحديث، دليل للأصح في أنّ الكذب هو الإخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه، سواء كان عمدًا أم خطأ، والمخطئ وإن كان غير مأثوم بالإجماع، لكن الزبير خشي من الإكثار أن يقع في الخطأ وهو لا يشعر؛ لأنه وإن لم يأثم بالخطأ، لكن قد يأثم بالإكثار؛ إذ الإكثار مظنة الخطأ، والثقة إذا حدَّث بالخطأ فحُمِل عنه وهو لا يشعر أنه خطأ، يُعمل به على الدوام؛ للوثوق بنقله، فيكون سببًا للعمل بما لم يقله الشارع.

فمن خشي من الإكثار في الوقوع في الخطأ لا يؤمن عليه الإثم إذا تعمد الإكثار، فمن ثَمّ توقف الزبير وغيره من الصحابة عن الإكثار من التحديث، وجدير بالذكر أن الصحابة -رضوان الله عليهم- كانوا يتمثلون الحديث هذا عندهم، بدليل أن كثيرًا منهم قد رواه، فقد رواه أكثر من سبعين صحابيًّا.

وقال الحافظ شمس الدين ابن القيم -رحمه الله: وفي الصحيحين عن علي أنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((من تعمَّد علي كذبًا فليتبوأ مقعده من النار))، وفيهما أيضًا عن المغيرة بن شعبة قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((إن كذبًا علي ليس ككذب على غيري، فمن كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار))، وفيهما أيضًا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((من كذب عليّ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار))، وفي صحيح البخاري عن سلمة بن الأكوع قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((من يقل عليَّ ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار)).

ونلحظ في بعض الأحاديث التقييد بالكذب المتعمد؛ لأننا إذا قلنا: إن الخطأ إنما هو كذب، لكنه غير متعمد، فلا يصل الإثم به إلى هذا الوعيد من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بقوله: ((فليتبوأ مقعده من النار))، لكن قد يثار سؤال: فلماذا أكثر بعضهم ولم يكن عنده هذه الخشية التي كانت عند الزبير -رضي الله تعالى عنه؟

وقد أجاب عن ذلك ابن القيم -رحمه الله تعالى- قال: "وأما من أكثر منهم -يعني الحديث- فمحمول على أنهم كانوا واثقين من أنفسهم بالتثبت، أو طالت أعمارهم فاحتيج إلى ما عندهم، فسئلوا فلم يمكنهم الكتمان"، قال ذلك الحافظ في (الفتح)، وقال العيني: "من" موصولة ((من كذب علي)) تتضمن معنى الشرط، و"كذب علي" صلتها، وقوله: ((فليتبوأ)) هو جواب الشرط فلذلك دخلته الفاء.

قال المنذري: والحديث أخرجه البخاري والنسائي وابن ماجه، وليس في حديث البخاري والنسائي "متعمدًا"، والمحفوظ من حديث الزبير أنه ليس فيه "متعمدًا"، وقد روي عن الزبير أنه قال: "والله ما قال متعمدًا وأنتم تقولون متعمدًا". والله تعالى أعلم.

- حديث في باب الكلام في كتاب الله بلا علم:

- قال الإمام أبو داود -رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى قال: حدثنا يعقوب بن إسحاق المقرئ قال: حدثنا سهيل بن مهران قال: حدثنا أبو عمران، عن جندب قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((من قال في كتاب الله برأيه فأصاب؛ فقد أخطأ)).

لا ينبغي أن يقال في كتاب الله بالرأي، والرأي هنا يعني بغير علم، كما ترجم أبو داود عندما قال: باب الكلام في كتاب الله بلا علم.

أمّا الرأي المبني على العلم وعلى ما تعطيه الأصول واللغة وغير ذلك، فلا بأس به، ومن هنا شاع عند العلماء التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي.

الحديث عنه -صلى الله عليه وسلم: ((من قال في كتاب الله برأيه فأصاب فقد أخطأ))، قوله: عن سهيل بن مهران هو سهيل بن أبي حزم واسمه مهران، ويقال: عبد الله القطعي أبو بكر البصري، قال أحمد فيه: روى أحاديث منكرة، وعن ابن معين قال: صالح، وقال البخاري: لا يُتابع في حديثه، يتكلمون فيه. وقال مرة: ليس بالقوي عندهم، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي يكتب حديثه ولا يُحتجّ به، وأخوه حزم أتقن منه. وقال النسائي: ليس بالقوي، وسئل ابن معين عن سهيل أخي حزم فقال: ضعيف وثقه العجلي. ولعل هذا الاختلاف هو الذي جعل أبا داود يأتي بحديثه.

فتفسير قوله -صلى الله عليه وسلم: ((من قال في كتاب الله برأيه فأصاب فقد أخطأ))، أي: من قال بعقله المجرد ومن تلقاء نفسه، من غير تتبّع أقوال الأئمة من أهل اللغة العربية المطابقة للقواعد الشرعية، بل بحسب ما يقتضيه عقله، وهو مما يتوقف على النقل.

قال السيوطي: قال البيهقي: إن صح أراد -والله أعلم- الرأي الذي يغلب على القلب من غير دليل قام عليه، وأما الذي يشدّه برهان فالقول به جائز.

قال البيهقي في (المدخل): في هذا الحديث نظر وإن صح، فإنما أراد به -والله أعلم- فقد أخطأ الطريق، فسبيله أن يرجع في تفسير ألفاظه إلى أهل اللغة، وفي معرفة ناسخه ومنسوخه، وسبب نزوله، وما يحتاج فيه إلى بيانه من أخبار الصحابة الذين شاهدوا تنزيله، وأدوا إلينا من السنن ما يكون بيانًا لكتاب الله تعالى، قال تعالى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ} (النحل: 44).

فما ورد بيانه عن صاحب الشرع ففيه كفاية عن فكرة من بعده، وما لم يرد عنه بيانه ففيه حينئذ فكرة أهل العلم بعده؛ ليستدلوا بما ورد بيانه على ما لم يرد.

وهذا الذي قاله البيهقي إنما هو ضوابط التفسير بالرأي، قال: وقد يكون المراد به من قال فيه برأي من غير معرفة بأصول العلم وفروعه، فتكون موافقته للصواب إن وافقه من حيث لا يعرفه غير محمودة.

وهذا الحديث يحتاج في الحقيقة إلى بيان؛ لأن هناك من التفسير بالرأي ما هو غير مذموم، ولذلك فسّر العلماء الرأي في هذا الحديث: هو الرأي بغير علم، أمّا الرأي الذي هو مبني على العلم وعلى ما ورد من الأصول، وما تعطيه اللغة من معانٍ محتملة فلا بأس به، وقد بيّن ذلك البيهقي، وقرأناه في الحديث السابق.

وكذلك قال الماوردي: "قد حمل بعض المتورعة هذا الحديث على ظاهره، وامتنع من أن يستنبط معاني القرآن باجتهاده، ولو صحبها الشواهد ولم يعارض شواهدها نص صريح، وهذا عدول عمّا تعبّدنا الله -سبحانه وتعالى- بمعرفته من النظر في القرآن واستنباط الأحكام منه، كما قال تعالى: {لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ} [النساء: 83].

ولو صحَّ ما ذهب إليه لم يُعلم بالاستنباط، ولما فهم الأكثر من كتابه تعالى شيئًا، وإن صحَّ الحديث فتأويله: أن من تكلم في القرآن بمجرّد رأيه، ولم يعرّج على سوى لفظه وأصاب الحق؛ فقد أخطأ الطريق -يعني: أخطأ المنهج- إذ الغرض أنه مجرد رأي لا شاهد له". انتهى كلام السيوطي.

فقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((فأصاب)) أي: لو صار مصيبًا بحسب الاتفاق ((فقد أخطأ)) أي: فهو مخطئ بحسب الحكم الشرعي؛ لأنه إذا أصاب مرة بهذا المنهج فلن يصيب أخرى.

وفي رواية الترمذي من حديث ابن عباس مرفوعًا: ((من قال في القرآن بغير علم)) يعني: الرأي الذي هو بغير علم، ((فليتبوأ مقعده من النار)).

ونلحظ أن العلماء الذين تكلموا في هذا الحديث كانوا يقولون: إن صح. يعلقون الكلام فيه على الصحة؛ ذلك لأن الحديث كما قال المنذري: أخرجه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: هذا حديث غريب، وقد تكلم بعض أهل العلم في سهيل بن أبي حزم، وقد تكلّم فيه الإمام أحمد والبخاري والنسائي وغيرهم.

- دراسة حديث في باب تكرير الحديث:

- قال الإمام أبو داود: حدثنا عمرو بن مرزوق، أخبرنا شعبة عن أبي عقيل هاشم بن بلال، عن سابق بن ناجية، عن أبي سلّام، عن رجل خدم النبي -صلى الله عليه وسلم- ((أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا حدّث حديثًا أعاده ثلاث مرات)).

وأبو عَقيل هذا -بفتح العين المهملة- هاشم بن بلال يقال: ابن سلام الدمشقي قاضي واسط، والد سهل بن هاشم البيروتي، يقال: إنه من ولد أبي سلّام الحبشي، قال الدوري -عباس الدوري: عن ابن معين: ثقة، وقال يعقوب بن سفيان: الذي روى عنه شعبة وسفيان، وهنا روى عنه شعبة: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات.

قوله: عن سابق بن ناجية. ذكره ابن حبان في الثقات، عن أبي سلام خادم النبي -صلى الله عليه وسلم- ومولاه، ذكره خليفة في الصحابة -رضوان الله عليهم- وروى ابن ماجه عن سابق بن ناجية عن أبي سلام خادم النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ما من مسلم يقول حين يمسي ويصبح: رضيت بالله ربًّا ...)) الحديث، وروى أبو داود حديثه والنسائي من حديث سابق بن ناجية عن أبي سلام، عن رجل خدم النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو الصواب، على الرغم من أنه هو خادم النبي -صلى الله عليه وسلم.

وأبو سلام هو الأسود مَمْطُور، عن رجل خدم النبي -صلى الله عليه وسلم- أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا حدّث حديثًا أعاده ثلاث مرات، وهذا محمول على الحديث المهتم بشأنه، فيكرر حتى يفهم ذلك الحديث فهمًا راسخًا في النفس.

قال الخطابي: "إعادة الحديث ثلاثًا إمّا لأن من الحاضرين من يقصر فهمه عن وعيه فيكرره ليُفهم، وإمّا أن يكون القول فيه بعض الإشكال فيتظاهر -يعني: يؤكد بالبيان" انتهى كلام الخطابي. ويحتمل أن يكون التكرار لأجل سهولة الحفظ.

- باب في سرد الحديث: أي تتابعه وتواليه والاستعجال فيه:

- قال أبو داود: حدثنا محمد بن منصور الطوسي، أخبرنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عروة قال: جلس أبو هريرة إلى جنب حجرة عائشة وهي تصلي، فجعل يقول: ((اسمعي يا ربَّة الحجرة. مرتين، فلما قضت صلاتها قالت: ألا تعجب إلى هذا وحديثه، إن كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليحدّث الحديث، لو شاء العادّ أن يحصيه أحصاه)).

لعلَّ أبا هريرة يخاطب عائشة عندما قال: ((اسمعي يا ربَّة الحجرة. مرتين)) لعله يخاطبها للتصديق بحديثه فلما قضت صلاتها وكان أبو هريرة قد فرغ من التحديث وقام.

قالت عائشة: ((ألا تعجب)) خطاب لعروة، ((ألا تعجب إلى هذا)) أي: لأبي هريرة، ((وحديثه)) بأنه يسرد الحديث سردًا، و"إنْ" مخففة من الثقيلة، ((كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم)) يعني: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان كذا ((ليحدث الحديث)) يعني: بالتأني والترسل ((لو شاء العادّ أن يحصيه أحصاه)) أي: لو شاء لعدّد كلماته بالحصى أو لعد كلماته بالحصى، والمراد المبالغة في الترسل والتأني.

قال الطيبي: يقال فلان سرد الحديث، إذا تابع الحديث بالحديث استعجالًا، ويقال: سرد الصوم تواليه، يعني: لم يكن حديث النبي -صلى الله عليه وسلم- متتابعًا بحيث يأتي بعضه إثر بعض، فيلتبس على المستمع، بل كان يفصّل كلامه، لو أراد المستمع عده أمكنه، فهو يتكلم بكلام واضح مفهوم في غاية الوضوح والبيان.

وفيه دليل على أن المحدِّث والقارئ للقرآن الكريم لا يحدث ولا يقرأ متتابعًا استعجالًا؛ بحيث يلتبس ويشتبه على السامع حديثه وقراءته، بل يحدِّث بكلام واضح مفهوم؛ ليأخذ عنه المستمع ويحفظ عنه، وكذا يفعل القارئ للقرآن، والله أعلم.

وأبو داود -رحمه الله تعالى- قد ذكر رواية أخرى تفسّر الرواية الأولى، قال أبو داود: حدثنا سليمان بن داود المهري، أنبأنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب، أن عروة بن الزبير حدثه، أن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- قالت: ((ألا يعجبك أبو هريرة، جاء فجلس إلى جانب حجرتي يحدّث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يسمعني ذلك وكنت أسبح -يعني: تصلي صلاة السبحة النافلة- فقام قبل أن أقضي سبحتي، ولو أدركته لرددت عليه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يكن يسرد الحديث سردكم)).

قال المنذري وهو معنى الحديث المتقدم والحديث أخرجه الترمذي والنسائي.
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